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 قالمنطل   -أولا 

عنوان "التعاون"، الذي اعتمدته جمعية الدول ب، ICC-ASP/12/Res.3من منطوق القرار  41ط لب في الفقرة  -7
من تعاون لامعنية بيرسي آلية تيسير للجمعية ، من المكتب أن 4172تشرين الثاني/نوفمبر  41"( في الأطراف )"الجمعية

الأخرى والمنظمات ذات الصلة بغية المعنية الحكومية والدول الدول الأطراف والمحكمة والمنظمات غير مع  لتشاوراأجل 
 .أكثربصورة  تعزيز التعاون مع المحكمة

السفيرة أنيكِن ، 4172شباط/فبراير  78 بتاريخوالعشرين الذي ع قد الثاني في اجتماعه  ، المكتبوقد عيّ   -4
 .( ميس رة معنية بالتعاونAnniken Ramberg Krutnesكْر تنيس )رَمْبرغ  

 تنظيم العمل والستنتاجات العامة -ثانياا 

ائل بشأن مسغير رسمية مشاورات ثماني عقد فريق لاهاي العامل )"الفريق العامل"( ما مجموعه  4172في عام  -2
 ،تمبرأيلول/سب 42و ،حزيران/يونيه 77و ،مايوأيار/ 75و ،شباط/فبراير 41في  قدت الاجتماعاتوقد ع   .التعاون

قدت . وع  تشرين الثاني/نوفمبر 41تشرين الثاني/نوفمبر، و 72تشرين الأول/أكتوبر، و 48، وكتوبرتشرين الأول/أ 76و
 .للمجتمع المدنيدول ومسؤولون في المحكمة وممثلون بينهم لقاءات ومشاورات مع عدد من أصحاب الشأن، 

. السنوي ناقشة مخطط العملمشباط/فبراير ذا طبيعة تنظيمية يرمي إلى  41في كان الاجتماع الأول الذي ع قد و  -2
المجموعة التالية من المسائل التي ينبغي تركيز جهود الفريق العامل عليها، بمقتضى الولايات الواردة في  رئيس  الد وقد حد  

بما في ذلك المرفق   ,ICC-ASP/12/Res.8)لقرار الجامع اإلى جانب   (ICC-ASP/12/Res.3)القرار المتعلق بالتعاون 
 الأول(:

 تراتيجيات إلقاء القبض؛اس ( أ)

 ؛غير الأساسية الصلات ( ب)

 آلية تنسيق من السلطات الوطنية؛ ( ج)

 متابعة تعهدات كمبالا. ( د)

 وتمت مناقشة مسائل رئيسية أخرى في الاجتماعات اللاحقة من قبيل التعاون والدفاع والاتفاقات الطوعية. 

إعادة بشأن الاتفاقات الطوعية )مسألة ل ختتلفة من التعاون، مثالمجالات المالضوء على أهمية وسلطت المحكمة  -5
إلقاء (، واستراتيجيات أيضا في حالات التبرئة -الشهود وتنفيذ الأحكام، والإفراج المؤقت، والإفراج النهائي  توطيّ
أكدت المحكمة أيضا على و التعاون. الحلقات الدراسية المتعلقة بو  ،وتجميد الأصول ،الوطنية جهات التنسيق، و القبض

 .االدعم السياسي المستمر له أهمية

من وكان في مقر المحكمة.  اواحد ايومدام التعاون عن  ااجتماع ةر              ، نظمت الميس  4172 /يونيهحزيران 77في و  -6
: أ( ثلاثة مواضيععمال الأقد تضمن جدول المحكمة. و  وبة وممثل                              ِ ممثلو الدول الأطراف والدول المراق   هبيّ المشاركيّ في
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لقاء إلعمل على استراتيجيات اتقييم و ون؛ ب( االتعبية تنسيق من السلطات الوطنية المعنية دراسة جدوى إنشاء آل
 .التعاون والدفاع قضاياو ج( القبض؛ 

 المستوى بشأن تعزيز التعاون بيّ المحكمة والدول الأطراف تارفيعت حلقتان دراسيتان قد   ع  وبالإضافة إلى ذلك،   -1
المحكمة مع الحلقتيّ ظمت  َ ن  و . أكرافي  هيوليتموز/ 2و 2يومي آيرس، و  في بوينس 4172يو ماأيار/ 47و 41يومي 

وقد . النرويج وهولنداو  وبتمويل من والمفوضية الأوروبية، النرويج(ة رامبيرغ أنيكن كرتنيس )لتعاون، السفير ة المعنية بار       الميس  
ومسؤوليّ رفيعي المستوى من  اتي الحكومممثل اجمعتو  ،الأرجنتيّ وغانا على التوالينظمت الحلقتان بدعم من جمهورية 

، في أساسا البلدان الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزيةمن بوينس آيرس، وتسعة، حلقة أمريكا اللاتينية في من تسعة بلدان 
يّ التعاون بتناولت عميقة جرت مناقشات و . أيضا ؤهاولو المحكمة وخبرامسؤ و ممثلو النرويج وهولندا حضر و أكرا. حلقة 

اتيّ لهملختصات ويمكن الاطلاع على اية الشهود والاتفاقات الطوعية. حممع التأكيد على ، المحكمة والدول الأطراف
في كوتونو، في أوائل نوفمبر أخرى من هذا القبيل حلقة ستعقد  المرفقيّ الخامس والسادس على التوالي. و الحلقتيّ في

./نوفمبرتشرين الثاني
7

 

 لقاء القبضإاستراتيجيات   -ألف 

إلقاء استراتيجيات معنيا بتعييّ السيد روبرتو بيليلي )إيطاليا( مقررا  4172فبراير شباط/ 78قرر المكتب يوم  -8
ن المكتب ع قريرتبالملحقتان إلقاء القبض، استراتيجيات بالمفاهيم المتعلقة         وثيقة  الطريق و         خارطة  وقد شكلت . القبض

المحكمة إجراء مشاورات داخل في  تكمنته التي كانت لولاي      َ الأساس   4عشرة للجمعية،التعاون المقدم إلى الدورة الثانية 
إلى الدورة الثالثة عشرة إلقاء القبض استراتيجيات عن ، وذلك بهدف تقديم تقرير ومشروع خطة عمل هاوخارج

 .للجمعية

مع المحكمة والمحاكم تي جرت الشاورات تحدث عن المعن حالة عمله. و ثة             معلومات محد  المقرر خلال العام وقدم  -9
ال والإنتربول ووكالات إنفاذ القانون الأخرى، فضلا عن المجتمع المدني. وقدم المجمسؤولون في ذلك  بمن في، المختصصة

أساس طوعي لدول الأطراف، ليتم الرد على إلى جميع ا اه       ، موج  إلقاء القبضاستراتيجيات عن استبيان            َ أيضا مشروع  
 .4172سبتمبر يلول/أ 75بحلول ي      وسر  

المقرر أوضح الحوافز. و بمن مشروع الاستبيان، بما في ذلك الجزء المتعلق أجزاء مل اعالفريق الوناقش المشاركون في  -71
هذه اتضح أن ختصصة. وقد الماكم المحلى تجربة إستند يالإشارة إلى الحوافز السياسية وغيرها في مشروع الاستبيان  أن

تم تسليط الضوء على أهمية آليات و . إلقاء القبضفي تنفيذ أوامر  ةحاسمأمور وجه العدالة  من       فاري نالحوافز وعزل ال
ة في جهودها لإلقاء القبض على الدول الأطراف معزولألا تكون التنفيذ أيضا في هذه المناقشات، فضلا عن ضرورة 

 .، وعلى أهمية وجود تشريع وطني مناسب لتعاون فعال مع المحكمةفارينال

                                                 
7
 سيتم إيراد موجز عن هذا النشاط كملحق في هذا التقرير في حينه.  

4
  ICC-ASP/12/36. 
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كانت محل المسألة  قالوا إن و إلقاء القبض بادرات الفريق العامل بشأن استراتيجيات بمممثلو المجتمع المدني  رحبو  -77
تعاون لى أهمية دور الجمعية في تيسير د عيشدتم التفي هذا الصدد، و التعاون. يسير في سياق تطويل منذ أمد اهتمام 

 .لمناقشات العامة في دورات الجمعيةلا سيما من خلال تنظيم المحكمة، مع االدول الأطراف 

أوصى نوفمبر، و تشرين الثاني/في قد         الذي ع  جتماع الاقدم المقرر تقريره إلى الفريق العامل في ]حيز لكتابة النص:  -74
 ...[ الفريق العامل

 ةساسيغير الأصلات ال –باء 

للنقاش في مطروحة قضية  سيةصلات غير الأساالمسألة أن بالرئيس      ذك ر  الاجتماع الأول للفريق العامل، في -72
كتب من خلال فريقه الم، تم تكليف ICC-ASP/12/RES.3  لقرارمن ا 1لفقرة ل. ووفقا 4174منذ عام الفريق العامل 

الأولوية في المناقشات التي دارت بالمسألة تحظى تقرر أن و واصلة هذه المناقشات وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية. بمالعامل 
 .النقاش على ممارسة الدول       ينصب  ، وأن 4172ني من عام في النصف الثا

ني من العام. االنصف الثاجتماعات خلال  ةثلاثنظر الفريق العامل في مسألة الصلات غير الأساسية في و  -72
فهوم الصلات غير المتعلقة بمعلى الخبرات العملية ، سبتمبرأيلول/ 42في  تقد                           أول مناقشة في هذا الشأن، ع  وركزت 
"أساسية"، صلات  هعتبر تعلى ما  هذه القضية وممارسات حكومتهفي الوفود وجهات نظره  حيث عرض أحد، يةالأساس

رسات التي وضعت وذكرت ود عن تأييدها للمماالعديد من الوفأعربت و . ها عن الصلات غير الأساسيةتمييز من أجل 
طلب يتوهو ما ، لمفهوملالطريق المتبع  نم المختاوفعن أعربت بعض الوفود و . الممارسات نفسهاتقوم ب اأن حكوماته

بشأن  ها، للنظر فيالأساسيةغير  المتعلقة بالصلاتنطوق الفقرة لم انصقدم أحد الوفود و تعريفا دقيقا.  امن وجهة نظره
 خلال هذا الاجتماع في المرفق الرابع.التي جرت هذه القضية عن التعاون. ويرد موجز للمناقشات بالقرار المتعلق 

في مجال الصلات التعاون المتعلق بقرار الفقرة مختلفة لمنطوق تم النظر في اقتراحات ، يّتماعيّ التاليل الاجوخلا -75
فقرة تنص على أنه يمكن ح ا قتر الاسبتمبر كأساس. وتضمن  42اجتماع يعود إلى ، وذلك باستختدام اقتراح غير الأساسية

الصلات سياسة تقييم لنتيجة محل أوامر بإلقاء القبض، وذلك  أشختاصصلة مع أي ب لمحكمةم ا  ِ عل                    لدول الأطراف أن ت  ل
 غير الأساسية. 

 التعاونبدراسة جدوى إنشاء آلية تنسيق من السلطات الوطنية المعنية  -جيم 

جدوى إنشاء آلية عن إجراء دراسة بالفريق العامل  لف     ، ك  ICC-ASP/12/RES.3  لقرارمن ا 78للفقرة وفقا  -76
اجتماع يوم كامل صف نأن يكرس لهذه المسألة رئيس القرر و التعاون مع المحكمة. بطنية المعنية تنسيق من السلطات الو 

 دورتها الثالثة فيالجدوى سيقدم إلى الجمعية أن ملختصا لدراسة إلى  البدايةوقد أشير من . هيونيحزيران/ 77في عقد 
 الأول.لدراسة في الملحق نطلق ا   م  عن ورقة و د موجز للدراسة في المرفق الثاني،      ِ . وير  عشرة للنظر فيه

 الدفاعالتعاون و قضايا  -دال 

إلى الفريق العامل المعني بقضايا التعاون وثيقة ، قدمت المحكمة ICC-ASP/12/RES.3  قرارمن ال 72للفقرة قا وف -71
نظام روما ت الصلة من حكام ذاالعديد من الأ تأوجز  ا، لأنهفي جزء منهاذات طابع قانوني                     ً والدفاع. وكانت ورقة  
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على الأهمية الحيوية للتعاون بيّ الدول والمنظمات الدولية  توقواعد الإثبات. كما شدد ئيةقواعد الإجراالالأساسي و 
 في الوسائل.الدفاع، للحفاظ على مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة أفرقة و 

بهذا التقرير في المرفق       ً ملحقة  فود، من بعض الو ساهمات لاحقا بعد م ا تم تعديلهتيقة المحكمة، الور وردت وقد  -78
 .الثالث

 التفاقات الطوعية -هاء 

الطوعية في /الترتيبات تمت مناقشة الاتفاقات، ICC-ASP/12/RES.3 من القرار 44و 79عملا بالفقرتيّ   -79
مثل  على الحاجة إلى تالاتفاقات وشددإطار  بشأنما قامت به من عمل قدمت المحكمة و سبتمبر. أيلول/ 42اجتماع 

بقبول نهائي القرار الاتخاذ و  مثل هذه الاتفاقاتإبرام ق بحأيضا أن الدول تحتفظ دائما أكدت و هذه الاتفاقات الطوعية. 
في غياب أيضا أمرا ممكنا ترتيبات مخصصة يمكن أن يكون وجود قد و . هأو عدم قبول أو شختص محكوم عليهشاهد معيّ 

إعادة لم توقع اتفاقيات الشهود إلى دول  إعادة توطيّالتي تمت إدارتها الات القليل من الحالمحكمة لدى كان و تفاق. الا
 حالة عدم وجود اتفاق فيلأنه مثالية، ليست أن مثل هذه الحلول المختصصة على المحكمة ت . ومع ذلك، شددالتوطيّ
 .كل حالة على حدةأساس  كثير من المسائل على لا بد من التفاوض على  إطاري 

الشهود، وإنفاذ الأحكام، والإفراج إعادة توطيّ بالعامل مسألة الاتفاقات الطوعية فيما يتعلق  ناقش الفريقو  -41
بشأن اتفاق أول رئيس إلى أن ال. وأشار أيضا كما في حالات التبرئة  ،لأشختاص المحتجزين، والإفراج النهائيعن االمؤقت 

 .عيةاهذه الاتفاقات الطو  مزيد منإلى عن الحاجة  قع مع بلجيكا، وأعرب   و  الإفراج المؤقت 

 هودالشإعادة توطين  -1

بنود أحد الشهود،  إعادة توطيّاتفاقات طوعية مع المحكمة بشأن إبرام حماية الشهود، وبشكل خاص كانت  -47
ا، وكذلك خلال أكر و المستوى في بوينس آيرس، تي الرفيعتيّ لدراسيتيّ االحلقجدول الأعمال ذات الأولوية خلال 

عدد إبرام خلال العام الماضي، تم و المقررة في كوتونو. لقة الح، و 4172في عام  اعقدتكار وأروشا ا  دفي تيّمماثلحلقتيّ 
 اتفاقا. 72عدد الإجمالي لهذه الاتفاقات البلغ لي ديدة بيّ المحكمة والدول الأطرافالجإعادة التوطيّ اتفاقات من 

 الأحكام إنفاذ -2

نظرا قلق وهو ما يثير مع ذلك ال 2حكام مع الدول الأطراف،الأإنفاذ وقعت المحكمة ثمانية اتفاقات بشأن  -44
ات في مختلف ن لديها مجموعة واسعة من الاتفاقألو تود المحكمة و منذ إبرام الاتفاق الأخير.  ثلاث سنواتلانقضاء 

ح للمحكمة أن يسمهذا  شأنمن و المعيارية المختتلفة، وذلك لتكون جاهزة لتحديد إنفاذها.  نظمالمناطق الجغرافية وال
شروط تفي أن ب يجو سر الأفراد المعنييّ.                                                                   تلبية الاحتياجات الثقافية واللغوية للأشختاص المحكوم عليهم، بما في ذلك أ  ب

برام وطنية كشرط لإالنظمة السجون ن يجري استعراض لأبالمعايير الدولية الدنيا. وأوضحت المحكمة أنه لالأحكام إنفاذ 
                                                 

2
خمسة اتفاقات مع دولة من مجموعة الدول الغربية والدول الأخرى ، وواحد مع دولة من مجموعة دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي   

 وواحد مع دولة من أوروبا الشرقية، وواحد مع دولة أفريقية.
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غير أن المحكمة لن مثل هذا التقييم. إجراء يتم                        قضاء عقوبته، إذ اك فقط ص المحكوم عليه الشختأ يبد عندماو تفاقات. الا
 به ثوقمو إلى أن المحكمة قد تلجأ إلى طرف ثالث منفصل و  تمت الإشارةفي هذا الصدد، و هذه التقييمات. إجراء تقوم ب

 .لمتابعة أوضاع السجون ثل اللجنة الدولية للصليب الأحمرم

 هذه الموضوعات منعن ى الفريق العامل عرضا             أكتوبر تلق  تشرين الأول/ 76وم الذي عقد ي الاجتماعوفي  -42
2.ويك السيدة باربورا حولا والسيد يوريس فانهما من جامعة أمستردام، جرام علم الإتاذين في أس

 

ة المعني الأمم المتحدمكتب  وقدمه ممثل اأكتوبر تلقى الفريق العامل عرضتشرين الأول/ 48اجتماع وفي  -42
لدول على اآثار عملية ما يترتب من نفاذ و الإالتفاهم بيّ المحكمة والمكتب على  5مذكرةن عبالمختدرات والجريمة 

 .الأطراف

 لإفراج المؤقتا  -3

من تنفيذ هذا الإفراج وحتى يكون حق أساسي من حقوق المتهم.  المشروطالمؤقت أن الإفراج ب المحكمةقلم      ذك ر  -45
 .هذه العمليةيسير اتفاقات إطارية في هذا الشأن من أجل تالدول على توقيع المحكمة ع قلم الناحية العملية، شج

 أيضا في حالت التبرئة -الإفراج النهائي    -4

على الأفراد الذين لم يتمكنوا من لا ينطبق إلا  ةتبرئالالاتفاق على الافراج في حالة المحكمة إلى أن قلم أشار  -46
الذي تمت الفرد استقبال لى ايجاد الدولة التي من شأنها إ مثل هذه الحالات، فإن المحكمة بحاجة فيو نهم. اوطأالعودة إلى 

على استعداد وأنها  ،مشروع الاتفاق الإطاريقلم المحكمة أن المحكمة وضعت اللمسات الأخيرة على  فادأو تبرئته. 
 .المحكمة إذا ما كانت مهتمة. بقلملاتصال اعت الدول على النظر في الاتفاق و شجتللمناقشة. وهكذا 

بتهم وكانوا في حاجة بالأشختاص المدانيّ الذين أتموا مدة عقو يتعلق اتفاق بوضع المحكمة أيضا تقوم قتراح بأن    ا  و   -22
 .إعادة توطيّإلى 

 طعت في كمبال                        متابعة التعهدات التي ق    -واو 

في ز المحر لتقدم عن امعلومات محدثة لب طتهذا الموضوع عن الأمانة رسالة إلى جميع الدول الأطراف بعثت   -48
ت الأمانة ثلاثة ردود.             أكتوبر تلق  تشرين الأول/ 48وإلى غاية تنفيذ تعهدات كمبالا، فضلا عن أي تعهدات جديدة. 

6.لمحة عامة عن الردود على الموقع الإلكتروني للجمعيةويمكن الاطلاع على 
 

 توصياتال -ثالثا 

                                                 
2
الدولية: المعضلات والدروس المستفادة"، الذي كان قائما كان عنوان عروضهم وموضوعها: "إنفاذ أحكام وتداعياته في المحاكم الجنائية    

 على أساس مشروعهم البحثي ومقالة: "الحياة بعد الإدانة في المحاكم الجنائية الدولية: نظرة عامة تجريبية"؛ متاح على الموقع التالي: 
http://jicj.oxfordjournals.org/content/12/1/109.abstract. 

5
 بعنوان: "بناء قدرة الدول على تنفيذ أحكام السجن التي تصدرها المحكمة، وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بالتعامل مع المساجيّ ".  
  http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/Pages/asp_home.aspx.

6
  

http://jicj.oxfordjournals.org/content/12/1/109.abstract
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الدول الأطراف في تبادل الخبرات يسير على تالالتعاون بهدف رصد الجمعية  أوصى الفريق العامل بأن تواصل -49
التعاون باعتباره بندا ثابتا في جدول أعمال الدورات المقبلة لإدراج والنظر في مبادرات أخرى لتعزيز التعاون مع المحكمة، و 

 .ICC-ASP / 12 / RES.3  قرارالمن  46للجمعية وفقا للفقرة 

بشأن الجلسة العامة بعد ]الأول في المرفق الوارد مشروع القرار بأن تعتمد الجمعية لعامل كذلك وأوصى الفريق ا  -21
 [.التعاون

 



ICC-ASP/12/36 

 36-A-211013 

 المرفق الأول

 مشروع قرار بشأن التعاون

 إن جمعية الدول الأطراف،

الدول  أقرته( الذي RC/Dec.2التعاون )الوثيقة المتعلق ببأحكام نظام روما الأساسي، وبالإعلان  رإذ تذك   
الصادرة عن جمعية الدول السابقة القرارات والبيانات بقد في كمبالا، و ستعراض الذي ع  الامؤتمر الأطراف في 

-ICCو ICC-ASP/9/Res.3و ICC-ASP/8/Res.2الأطراف فيما يخص التعاون، بما فيها القرارات 

ASP/10/Res.2 وICC-ASP/11/Res.5،  رار  المرفقة بالقيّالتوصيات الست والستبو 
ICC-ASP/6/Res.2؛ 

للإفلات من العقاب وذلك بمحاسبة مقترفي أخطر الجرائم التي تثير قلق على وضع حد  العزم يحدوهاإذ و 
ل هذه الجرائم بصورة فعالة وسريعة، بوسائعلى لاحقة المتعزيز  أنه يجب د من جديدك  ؤ تو المجتمع الدولي بأجمعه، 

 منها تعزيز التعاون الدولي،

على أهمية تعاون الدول الأطراف وغيرها من الدول والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية مع  دوإذ تشد   
على نحو فعال وشامل، لتمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في إطار ولايتها المحكمة وتقديم المساعدة إليها، 

عام بالتعاون مع المحكمة فيما تجريه  ول الأطراف التزام  على أنه يقع على عاتق الدو دة في نظام روما الأساسي، المحد  
من واجب هذه الدول أن تتعاون تعاوناً   هوأنرتكبيها، لم في الجرائم التي تندرج في إطار ولايتها وملاحقة   من تحقيق  

كال التعاون توفير سائر أشإلى جانب إلى المحكمة، التسليم القبض وطلبات إلقاء كاملًا فيما يخص تنفيذ الأوامر ب
 من نظام روما الأساسي، 92 في المادة على النحو المبيّ  

 ،القراربو  ICC-ASP/12/Res.3القرار من  48الفقرة م عملاً بقد  التعاون، المعن بتقرير المحكمة  بوإذ ترح  

هم إلقاء القبض عليالمحكمة بأوامر  تزال لاأنه ينبغي تفادي الصلات بالأشختاص الذين  إلىتشير وإذ 
 ما يكون من شأن هذه الصلات تقويض الأهداف المنشودة من نظام روما الأساسي، عندقائمة 

، من بينها لتنظر فيها الدولتوجيهية ما صدر عن مكتب المد عي العام من مبادئ إلى  أيضاً تشير وإذ 
المحكمة والقيام، صادرة عن إلقاء القبض عليهم بمحل أوامر الصلات غير الأساسية مع الأشختاص التختلي عن 

 محل أوامر بالقبض عليهم، ولة أولى بالتواصل مع أشختاص ليسواعندما يكون ربط الصلات ضروريا، بمحا

 سياسة الأمانة العامة للأمم المتحدة فيما مبادئ توجيهية تبيّ  من  زيعهو ما أعيد صوغه وتإلى شير إذ تو 
بإلقاء القبض عليهم أو أوامر ذين أصدرت المحكمة بيّ مسؤولي الأمم المتحدة والأشختاص الصلات باليتعلق 

ورئيس مجلس الأمن،  العامةالأميّ العام للأمم المتحدة إلى رئيس الجمعية من برسالة مثلما هو م رفق ، بحضورهم
 ،4172نيسان/أبريل  2في مؤرخة 
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 حقوق المتهميّ،مراعاة طلبات التعاون وتنفيذها ه ينبغي لبأن وإذ تقر

برمت بيّ المحكمة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمختدرات والجريمة بشأن كرة التفاهم التي أ  بمذ وإذ ترحب، 
 مجال الاتفاقات دعم المنظمات الدولية لتعزيز التعاون في على وإذ تثنيالأحكام، إنفاذ تعزيز قدرة الدول على 

 الطوعية،

قد في كمبالا من تعهدات ستعراض الذي ع  الافي مؤتمر الدول الأطراف على نفسها  بما قطعته روإذ تذك  
 ذه التعهدات،به الإيفاءبأهمية السهر على المتابعة الملائمة فيما يخص  هتنو  وفيما يتعلق بالتعاون، 

ث وتح 7،تسليمهمأو طلبات شختصا  72إلقاء القبض على ب أوامر من عدم تنفيذعن بالغ قلقها  تعرب -7
إلى سليمهم القبض على هؤلاء الأشختاص وتإلقاء غية لتزامها بتعاون كل التعاون وفقاً لاعلى الالدول 

 المحكمة؛
عة على والدول الأخرى الملتزمة بالتعاون مع المحكمة أو المشج   ،على أهمية قيام الدول الأطراف تشد د -4

من نظام روما الأساسي أو بقرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم  9التعاون معها عملًا بالباب 
في الوقت المناسب وعلى نحو فعال، لأن عدم ا لهتقديم المساعدة ببالتعاون مع المحكمة و  ،تحدةالم

تطاول مدة على أن  وتشد د، القضائية يضر بنجاعتهاجراءات ياق الإبهذه الصورة في سمعها التعاون 
إطار ولايتها، لا سي ما عدم تنفيذ طلبات المحكمة يؤثر سلباً على قدرتها على تنفيذ المهام المنوطة بها في 

عليهم بإلقاء القبض  أوامربشأنهم عندما يتعلق الأمر بإلقاء القبض على الأشختاص الذين صدرت 
 ؛إليهاوتقديمهم 

 أن ي نظر يتعيّ  بأن الخطوات والتدابير الملموسة الرامية إلى تأميّ إلقاء القبض على المشتبه فيهم  متسل   -2
الخبرة المكتسبة في إطار النظم الوطنية، والمحاكم الدولية الاستناد إلى بم ومنهجي، فيها على نحو منظ  

 المختصصة والمختتلطة، والمحكمة الجنائية الدولية؛
المرفق  وتعتمدبالتقرير عن استراتيجيات إلقاء القبض الذي قدمه المقرر ترحب : لإدراج نصحيز ] -2

 أوامر إلقاء القبض؛[الخاصة بعمل التعلق بخطة الم

زة للتعاون والمساعدة تسهم طلبات مرك   إصدارأيضاً على الجهود المستمرة التي تبذلها المحكمة في  د دتش -5
 وتدعوفي تعزيز قدرة الدول الأطراف والدول الأخرى على تلبية طلبات المحكمة على نحو ناجع سريع، 

ة الطابع وكاملة وآتية في دطلبات للمساعدة والتعاون محد   بإصدارتها االمحكمة إلى مواصلة تحسيّ ممارس
 الوقت المناسب؛

بإلقاء القبض عليهم،  أوامرمع أشختاص أصدرت المحكمة الصلات تفادي  علىالدول الأطراف  تحث   -6
بالجهود التي تبذلها في  ترحبمسألة جوهرية بالنسبة إلى الدولة الطرف، وصلات إلا إذا كانت هذه ال

الدول الأطراف إلى إعلام المحكمة على أساس  تدعوليمية، ]وهذا الصدد الدول والمنظمات الدولية والإق
 درت نتيجة مثل هذا التقييم؛[صطوعي بما لديها من صلات مع أشختاص محل أوامر بإلقاء القبض 

                                                 
7
 .4172تشرين الأول/أكتوبر  76 غاية إلى  
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في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم التعاون التي اعتمدتها ة الجمعية بالجهود المستمرة التي تبذلها رئيس بترح   -1
على إبقاء الإجراءات المعنية وتنفيذها قيد استعراضها  الجمعيةَ  عوتشج  ، ICC-ASP/10/Res.5ها بقرار 

الدول الأطراف بفرص العمل معاً إخطار القيام مبك راً ببغية ضمان فعاليتها، بما في ذلك ما يخص 
 لتفادي عدم التعاون؛

تفاق بشأن امتيازات المحكمة في الايست بعد  طرفا لالدول الأطراف والدول غير الأطراف التي دعو ت -8
، الوطنية اتشريعاتهوأن تدرجه في على سبيل الأولوية، فعل ذلك ت أنإلى وحصاناتها الجنائية الدولية 
 ؛حسب الاقتضاء

بزيادة التعاون بيّ المحكمة والأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية، والمنظمات الإقليمية،  بترح   -9
 ة الحكومية؛وسائر المؤسسات الدولي

وغيرهما من سياسي الماسي و و دبلالدعم ال وتعميمعلى أهمية قيام الدول الأطراف بتعزيز  تشد د -71
على المستوى  بهذه الأنشطة والإحاطة بهاأكثر الوعي تعزيز وأهمية ، لأنشطة المحكمة أشكال الدعم

لهذه  والمنظمات الإقليمية في المنظمات الدولية هاير عضويتتسختعلى الدول الأطراف  عوتشج  ، الدولي
 ؛الغاية

الدول الأطراف على استطلاع إمكانية تيسير المزيد من التعاون والتواصل بيّ المحكمة  تحث   -77
عندما يحيل  هاووضوحِ  ضمان ملاءمةِ الولاياتوالمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية، بوسائل منها 

ماسي والمالي؛ و السهر على الدعم الدبلو لمحكمة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالات إلى ا
والمتابعة فيما يتعلق بإحالة هذه الحالات،  ،جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدةالتعاون من جانب و 

مجالات عمل مجلس الأمن، بما في ذلك إعداد نصوص قراراته سائر ولاية المحكمة في سياق ومراعاة 
 اضيعية وقراراته ذات الصلة؛بشأن العقوبات ومناقشاته المو 

الدول الأطراف على التعاون لتلبية طلبات المحكمة الصادرة لصالح أفرقة الدفاع، سهراً على  تحث   -74
 عن قضايا الدفاع والتعاون؛الإعلامية بورقة المحكمة ترحب و القضائية أمام المحكمة؛الإجراءات عدالة 

أن يقترن بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه على  بأن التصديق على نظام روما الأساسي يجب تذك ر -72
في هذا الصدد الدول  وتحث  الصعيد الوطني، بوسائل منها على الخصوص سن تشريعات وطنية، 

الأطراف في نظام روما الأساسي التي لـم ا تعتمد تدابير تشريعية من هذا القبيل وغيرها من التدابير 
اعتماد هذه  علىام بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي اللازمة للتكفل بقدرتها على الوفاء الت

 التدابير؛
، لتيسير تبادل "مشروع الأدوات القانونية"بالجهود التي تبذلها الدول والمحكمة، بوسائل منها  تقر   -72

 إعداد نصوص تشريعات التنفيذ على الصعيد الوطني؛ يسيرالمعلومات والخبرات بغية شحذ الوعي وت

على إنشاء جهة تنسيق وطنية و/أو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل لتولي  تنسيق  الدولَ  تشج ع -75
المؤسسات الحكومية المسائل المتصلة بالمحكمة وتعميم الاهتمام بها، بما في ذلك طلبات المساعدة، ضمن 

 هذه المؤسسات؛ وفيما يخص كل  
دراسة الجدوى المتعلقة بإنشاء آلية تنسيق بالتقرير المرفوع إلى الدورة الثالثة عشرة للجمعية وبترحب  -76

المكتب أن يعهد إلى فريق من الدول المهتمة، مع مراعاة التمثيل  منوتطلب ات الوطنية ]لطمن الس
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آلية تنسيق نموذجية من السلطات الوطنية لتجتمع على هامش الدورة الرابعة إنشاء الإقليمي من أجل 
 عشرة للجمعية، وذلك على أساس طوعي؛[ 

بما تتسم به تدابير حماية المجني عليهم والشهود من أهمية فيما يخص تنفيذ ولاية المحكمة،  تعترف -71
،  4172 الشهود والمجني عليهم المبرمة مع المحكمة في عام إعادة توطيّبالاتفاقات المتعلقة ب بترح  و

إعادة ة من أجل تسريع المحكمإبرام المزيد من هذه الاتفاقات والتدابير مع  على الحاجة إلىوتشدد 
 ؛الشهود توطيّ

تعزيز تعاونها مع المحكمة بإبرام اتفاقات في إلى النظر جميع الدول الأطراف وغيرها من الدول تدعو  -78
فيما يتعلق بأمور منها تدابير حماية المجني عليهم والشهود،  ،أو ترتيبات معها، أو بأية وسيلة أخرى

 ضيّ للختطر بسبب إدلاء الشهود بإفاداتهم؛وعائلاتهم، والأشختاص الآخرين المعر  
عتبار اللازم إيلاء الاالشهود وعائلاتهم،  إعادة توطيّ ضرورة أنه ينبغي، عندما تتبيّ  ب تعترف -79

 من الناحية التكاليفَ  في الوقت نفسهل تقل  كما المتعلقة بالسلامة  الصارمة لإيجاد حلول تفي بالمتطلبات 
جميع الدول الأطراف على النظر  وتحث  ، ةوالثقافي ةاللغوي بيئة الفي وتغيرُ الجغرا المتمثلة في البعد ةالإنساني

 المجني عليهم والشهود؛ إعادة توطيّعمليات بفي تقديم تبرعات للصندوق الخاص 
المضي  على عهاوتشج  عمل على الاتفاقات أو الترتيبات الإطارية ا قامت به المحكمة من بم تشيد -41

في  – أية وسيلة أخرى في مجالات من قبيل الإفراج المؤقت، والإفراج النهائيعلى  أويها في العمل عل
سم بأهمية أساسية لضمان حقوق المجني عليهم تيقد  ماوهو ، ، وإنفاذ العقوباتحالات التبرئة أيضا

جميع الدول  لضمان حقوق المدانيّ، وتحث  و من نظام روما الأساسي  61المنصوص عليها في المادة 
 على النظر في تعزيز التعاون في هذه المجالات؛طراف الأ

من تطلب بإبرام أول اتفاق طوعي بيّ المحكمة ودولة طرف بشأن الإفراج المؤقت وترحب  -47
العاملة، مواصلة المناقشات بشأن إطار الاتفاقات أو الترتيبات وتقديم تقرير  تهالمكتب، من خلال أفرق

 عة عشرة؛عن ذلك إلى الجمعية في دورتها الراب

 العائداتتتبع و أن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطلبات المحكمة الرامية إلى تمييز  تدرك -44
لتوفير تعويضات جبر مفيد أمر  ووسائل ارتكاب الجرائم، وتجميدها أو مصادرتها، والممتلكات والأصول 

 تكاليف المساعدة القانونية؛واجهة مو أضرار المجني عليهم 
من الدول بالتعاون  هاإجراءات وآليات فعالة تسمح للدول الأطراف وغير وجود أهمية  على تشد د -42

مع المحكمة على تمييز وتتبع العائدات والممتلكات والأصول، وتجميدها أو مصادرتها بأسرع ما يكن؛ 
 بغية تيسيركل الدول الأطراف إلى أن تتختذ في هذا الصدد إجراءات وآليات فعالة وتحسينها   تدعوو

 ؛التعاون بيّ المحكمة والدول الأطراف والدول الأخرى والمنظمات الدولية
استعراض التوصيات الست والستيّ بشأن التعاون  املة،العته من المكتب، من خلال أفرقطلب ت -42

 ؛بالتعاون الوثيق مع المحكمة 4111،4التي اعتمدتها الدول الأطراف عام 

                                                 
4
 ،ICC-ASP/6/Res.2المرفق الثاني من القرار   
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وأتاحته المناقشات العلنية راف والمحكمة والمجتمع المدني الدول الأطبيّ بالحوار الذي تعزز  ترحب -45
على ]حيز قدت خلال الدورة الثالثة عشرة للجمعية، مع التركيز بوجه خاص بشأن التعاون التي ع  

أهمية التعاون التام والفعال مع المحكمة عملا بنظام روما  تضع في اعتبارهالإدراج بقية النص[، و
من الأطراف والمحكمة  شأن ما تواجهه الدولالتبادل المثمر للآراء بدير تلاحظ مع التقالأساسي، و

 في ضمان ]حيز لإدراج بقية النص[ أمور أخرى،من بيّ تحديات، 
لتشاور مع لعاون بالتتكون معنية معية الدول الأطراف آلية تيسير لجإرساء المكتب من  تطلب -46

ع الدول المهتمة بالأمر والمنظمات ذات الصلة الدول الأطراف والمحكمة والمنظمات غير الحكومية وم
 تعزيز التعاون مع المحكمة؛لزيادة 

منها فإنها تطلب لتعزيز التعاون، ما تبذله الجمعية من جهود  فية المحكمة أهمية مساهمرك دوإذ ت -41
على ر بعد ذلك مثل هذا التقريتقديم عشرة ثم رابعة في دورتها ال ثاً عن التعاونتقريراً محد  إليها م أن تقد  
 سنوي؛أساس 



ICC-ASP/13/29 

29-A-311014 14 

 المرفق الثاني

 دراسة جدوى إنشاء آلية تنسيق من السلطات الوطنية المعنية التعاونعن تقرير 

 ،الثانية عشرة اعتمد في دورته   ا  الذي التعاون المتعلق بفي قرارها  ،طلبت جمعية الدول الأطراف )"الجمعية"( -1
بشأن جدوى إنشاء آلية تنسيق من السلطات الوطنية ة عشرة للجمعية ورة الثالث"المكتب أن يقدم تقريرا إلى الدمن 

 ."على أساس طوعي المعرفة والدراية تبادلالتعاون مع المحكمة، لبالمعنية 
7 

لعملية  كمنطلقو تقييم جدوى إنشاء مثل هذه الآلية. ل هيونيحزيران/ 77يوم الفريق العامل  جتمعوا  -2
نشاء آلية إجدوى بعنوان "دراسة  التي أعدتها بلجيكا المنطلقوثيقة ضعت  َ و  و قائمة من الأسئلة. ضعت           الإعداد و  

على وجه الخصوص  ،4172مايو أيار/ 21بتاريخ  4التعاون مع المحكمة"،بللتنسيق من السلطات الوطنية المعنية 
تماعات آلية التنسيق. لاجكة في الآلية؛ ج( توفير الخدمات النقاط التالية: أ( الغرض من الآلية المقترحة؛ ب( المشار 

 .و( تمويل الآليةت الآلية؛ ه( تواتر الاجتماعات؛ اجتماعا كاند( م

في دورتها الثالثة عشرة، م إلى الجمعية            يجب أن يقد   أن تقرير دراسة الجدوىإلى  ةر       الميس  أشارت في البداية  -3
 .هذه آلية التنسيقوذلك بغية تحديد ما إذا كان يمكن إنشاء مثل 

تقاسم المعرفة والدراية والممارسات الجيدة بيّ الدول بسمح تأن آلية التنسيق س افي عرضهيكا وأكدت بلج -4
قضايا السياسة العامة، مثل عدم تكون ولن الأطراف بشأن المسائل التقنية والقانونية المتعلقة بالتعاون مع المحكمة. 

على إنشاء شبكة مهنية،  يسيرية أيضا تالآلمن شأن قيل كذلك إن وقد ولاية آلية التنسيق. ضمن التعاون، 
بيّ من يمكن مناقشتها التي ستشمل القضايا و الي المختصص للمعلومات بيّ الممارسيّ. الحلتبادل النقيض من ا
قاسم المعلومات بشأن الصعوبات القانونية ؛ وتمعلومات عن التشريعات الوطنية المتعلقة بالتعاونأمور أخرى: 

 .تعزيز التعاونعلى المعلومات من أجل المحكمة إطلاع و والحلول الممكنة؛ وطني على الصعيد الوالعملية 

التعاون مع المحكمة، المعنييّ بعلى الصعيد الوطني  لممارسيّه يمكن لأما من حيث المشاركة، فقد لوحظ أن -5
العام، أو أي لمحكمة )قلم المحكمة، ومكتب المدعي ا لدول غير الأطراف، فضلا عن ممثليمن الدول الأطراف وا

يتألف من ثلاث إلى  قترح أيضا إنشاء مكتب صغير   ا  و على أساس طوعي. كوا شار يالتعاون(، أن معني بجهاز 
وصياغة الاجتماعات وتقديم الخدمات لها عقد بكلف    ي  خمس دول أطراف من المجموعات الإقليمية المختتلفة، 

دعم اكمة للحصول على المحذلك بالتنسيق الوثيق مع جداول الأعمال، وإرسال الوثائق )بما في ذلك التقارير(، و 
 .لوجستي

تم في مقر المحكمة في لاهاي، تشير إلى أن اجتماعات آليات التنسيق يمكن أن    أ  فقد علاوة على ذلك، و  -6
التي  لن يكون من الضروري للجمعية تمويل آلية التنسيقضيف أنه    أ  . وأخيرا، ليوم ونصفمرة واحدة في السنة، 

 .التبرعاتالقائم على يلها من خلال الصندوق الاستئماني يمكن تمو 

                                                 
 ICC-ASP/12/Res.3 من القرار 78الفقرة  7
 تم إلحاق الوثيقة بهذا التقرير. 4
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نوعيّ من المعلومات: معلومات لا علاقة لها في  اتمارسالمفي آلية التنسيق تنظر قترح أن             في العرض، ا  و   -7
(. بحالات وقضايا محددةذات صلة التشغيلية والقانونية )سائل ، والمعلومات المتعلقة بالمقضاياأو حالات بأي 

لآراء ا، و االأصول ومصادرتهلشهود وتجميد لجلسات الاستماع لمسائل عن ادة    د  المحمثلة الأأن تشمل  يمكنو 
، وتنسيق طلبات التعاون همإعادة توطينو  الشهود أو المعتقليّبوالعبور القبض،  وإلقاء ،الإفراج المؤقتبالمتعلقة 

إلى الطبيعة السرية المحتملة نتباه الفريق العامل بت بعض الدول الجهذا الصدد عديدة إلخ. وفي  االتي تشمل بلدان
 .في الواقع العملي هايمكن أن تشكلالتي للمعلومات التي ستنظر فيها آلية التنسيق، والقيود 

طلبات تعاون بمن الممكن تماما تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة شير إلى أنه    أ  ا على هذا القلق،     رد  و  -8
العملية سائل صيل الطلب المذكور. لذا، كان من الممكن استعراض التحديات والممحددة دون الدخول في تفا
 .السريةانتهاك المتعلقة بطلب التعاون دون 

( 1) 81لا سيما المادة القانوني القائم،  لية، فيما يتعلق بالإطارالآثيرت شواغل أخرى بشأن ولاية أقد و  -9
الدولة الطرف عدم امتثال به الجمعية في حال ضطلع أن ت دد الدور الذي يجبتح تيمن نظام روما الأساسي ال

تنفيذ طلبات بصدد ثور التي تحدد بالفعل إجراءات لمعالجة المشاكل التي ت - 91للتعاون، وكذلك المادة      لب  لط
ادل تعزيز تببهتمة المبعض الدول قيل إنه إذا لم تكن  هذا الصدد، وفي .الدولة المعنية نفسهاتحددها التعاون التي 

ساس قانوني للقيام بذلك في إطار لكنه لا وجود لأو  ،نها قد تفعل ذلك في العلاقات الثنائيةفإالدروس المستفادة 
وحرية ، "فضح"الممارسة لمختاوف فيما يتعلق بزيادة البيروقراطية، وإمكانية الوقوع في ت أيضا إثارة اتمو الجمعية. 

التعاون، فضلا عن القيمة المضافة للمبادرة تيسير بشأن علاقة آلية . وأثيرت تساؤلات أيضا انفسه الدول في تنظيم
ج القائم على "أسلوب واحد هالنبالمقارنة مع إمكانية إنشاء شبكة مؤقتة. وأكدت عدة وفود من الفريق العامل أن 

 صلة فيما يتعلق بقضايا التعاون مع المحكمة. ذاكون ي لن للجميع"

عدم مسائل ولاية الآلية لن تشمل لوفد البلجيكي أنه وفقا لاقتراحهم، ارد ذه الأسئلة، ن هوفي إجابة ع -11
كان الأساس و من نظام روما الأساسي.  91التعاون، أو العقبات التي تعترض التعاون على النحو المحدد في المادة 

، وذلك بهدف هااقواستبالممكنة التعاون مسائل إنشاء منتدى لمناقشة يرمي إلى المنطقي لهذا الاقتراح بالتحديد 
ات إلى آلية السياسمسائل ه تمت إحالة نإ. وقيل كذلك 91تجنب الدخول في مشاورات مع المحكمة وفقا للمادة 

تقني. الطابع التنسيق ستتعامل مع قضايا التعاون ذات الفي حيّ أن آلية باعتبارها هيئة سياسية، ، التعاون يسيرت
هدف إلى مناقشة القضايا ذات الإرادة السياسية من خلال الزاوية القانونية ي وتم التأكيد أيضا على أن الاقتراح لا

ت مماثلة للتعاون ما يصدر عن المحكمة من طلباأن يكون تنفيذ طلب تتالفنية، وإنما في مناقشة مختلف السبل التي 
 على المستوى الوطني، من قبل الممارسيّ. ممكنا

إلى التجربة الإيجابية ة ، مشير هذه إنشاء مثل آلية التنسيق أعربت بعض الوفود عن تأييد عام لاقتراحو  -11
، وأهمية توفير الدعم للسلطات الوطنية المسؤولة عن التعاون على الإبادة الجماعيةالمعنية ب الاتحاد الأوروبي ةلشبك

من وزارات  على أهمية ضمان مستوى كاف من المشاركة،شددت بعض الوفود في هذا الصدد، و الصعيد الوطني. 
 .العدل على وجه الخصوص

 واتعامل مع طلبات التعاون، وأكدنييّ بالالمعالممارسيّ  نتدى التقنيالماقتراح إنشاء برحب ممثلو المحكمة و  -12
وطنية للتعاون. وأشارت المحكمة أيضا جهات تنسيق الدعوة المقدمة إلى الدول الأطراف لإنشاء ارتباط ذلك بعلى 
 بكات مماثلة على المستوى الإقليمي، لاسيما في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.شتتابع وضع  اأنهإلى 
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أثيرت و . هأعربت بعض الوفود عن القلق إزاء تكاثر الهياكل ضمن الفريق العامل في لاهاي وبالتوازي معو  -13
توخى في على تقديم مساعدة لوجستية لهذه الآلية على النحو المقادرا سيكون قلم المحكمة مسألة ما إذا كان 
واردها في تنظيم مثل هذه المشاركة بمب من المحكمة   َ طل                                   إلى أنه قد لا يكون من المناسب أن ي   ةالهيكل المقترح، مشير 
 إلى أن هناك العديد من الصناديق الاستئمانية ةاوف أخرى تتعلق بالميزانية، مشير عن مخ تالاجتماعات. وأعرب

 بيّ الصناديق الاستئمانية. ملالمحتتنافس من الين ر ، ومحذبالفعلموجودة 

دعم المشاركون عموما فكرة تعزيز تبادل المعلومات وأفضل الممارسات المتعلقة بالتعاون فيما بيّ الدول و   -14
السرية، ذات صلة بختاوف تتعلق بقضايا محددة بمتم الإقرار أيضا مستوى الممارسيّ. وقد على الأطراف، 

 والتكاليف، والقضايا العملية الأخرى.

معية الدول الأطراف، الذي سيعقد في ختدام إطار الدورة الرابعة عشرة لجاتفق المشاركون كذلك على استو  -51
اهتمام السلطات الوطنية ومناقشة طرائق إنشاء آلية منح انطباع عن ممارسيّ بهدف نشاط لللاهاي، لعقد 

 وع القرار بشأن التعاون.لتعاون. وترد إشارة إلى ذلك في مشر المعنية باتنسيق من السلطات الوطنية 
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 لحقم

 التعاونبلدراسة جدوى إنشاء آلية تنسيق من السلطات الوطنية المعنية المنطلق ورقة 

 الولية من دورة جمعية الدول الأطراف الثانية عشرة –ألف 

 :ICC-ASP / 12 / RES.3من القرار  78الفقرة  -1

جدوى إنشاء آلية تنسيق من عن للجمعية عشرة ثالثة إلى الدورة ال تقريرتقديم المكتب من  تطلب
 على أساس طوعي. التعاون مع المحكمة، لتبادل المعرفة والدرايةبالسلطات الوطنية المعنية 

 جتماعات اآللية أن يكون ليمكن أي مضمون  –باء 

 .زة المحكمةالتعاون بيّ السلطات الوطنية وأجهبالهدف: تبادل المعرفة والدراية والممارسات الجيدة المتعلقة  -2

 تثار يمكن أن تكون التالية:سالتي لمسائل مثلة على اوالأ. المسائل التقنيةسيركز الاجتماع على  -3

 التعاون؛بشأن تبادل المعلومات عن التشريعات الوطنية  ( أ)
لإفراج اعن ، وصياغة آراء الدول تهاومصادر  وتجميد الأصول بسماع الشهود،تبادل الخبرات المتعلقة و  ( ب)

، وتنسيق طلبات التعاون التي إعادة توطينهمبالشهود أو المعتقليّ و والعبور القبض اء لقإالمشروط، و 
 تشمل عدة بلدان، وما إلى ذلك؛

 ؛إنشاء شبكة مهنية في ضوء تبادل أفضل للمعلومات - هات التنسيقبجوضع قائمة و  ( ج)

 .ومسائل  أخرى ( د)

 من المؤهل للمشاركة في اجتماعات اآللية  - جيم

التعاون مع المحكمة بالمستوى الوطني )راجع لغة القرار: ... السلطات الوطنية المعنية  على نو الممارس -4
 مع المحكمة، على أساس طوعي.التي تتعاون الدول الأطراف أو الدول غير الأطراف الذين يأتون من  ...(،

 .قلم المحكمة ومكتب المدعي العام بناء على البنود التي نوقشت(كل من لمحكمة )ا ممثلو -5

  هاأمانة اجتماعاتو اآللية  منظميمن يمكن أن يكونوا  –دال 

مختلف المجموعات الإقليمية تكون مهمتها تأتي من ( 5إلى غاية الدول )ممثلي من مجموعة ألف مكتب يت -6
قلم عقد الاجتماعات وصياغة جدول الأعمال، وإرسال الوثائق )بما في ذلك التقارير( بمساعدة لوجيستية من 

 ذا لزم الأمر.إالمحكمة 

 .تقوم هي أو الشبكة نفسها بتعييّ المكاتب التاليةو  ،تعييّ أول مكتبأن تقوم الجمعية بيمكن  -7

 .الزمنفي محدودة عضوية المكتب ستكون  -8
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  ةاجتماعات اآلليتعقد أين يمكن أن   -هاء 

 حد من التكاليف.لللأسباب عملية و  مقر المحكمةفي  مكن أن تعقد الاجتماعاتي -9

لمحكمة تابعيّ ل لاستفادة من وجود ممارسيّبافي المقر الدائم للمحكمة ات جتماعالاقد عسيسمح  -11
 وتجنب التكاليف غير الضرورية تأجير.

  وكم من مرةاجتماعات اآللية ينبغي عقد متى  -واو 

الذي تعقد فيه دورة جمعية الدول ذاته مرة واحدة في السنة، وليس في الوقت الاجتماعات يمكن عقد  -11
 يّ.الاجتماع في كلا يّكمة المشاركالمح، من أجل تجنب إثقال كاهل المسؤوليّ في هاأو قريبة جدا منطراف الأ

الرسمي وغير الرسمي بيّ المشاركيّ، وإنشاء بالتواصل للسماح  وميّيوما ونصف أو ي كل جلسةقد تدوم   -12
 للزملاء.حيوية شبكة 

 كيف يمكن تمويل اآللية   -زاي 

 من أجل تجنب أي أثر مالي على ميزانية المحكمة.ستئماني ايمكن إنشاء صندوق  -51
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 المرفق الثالث

 : قضايا التعاون والدفاعإعلامية ورقة

 ةفرقأموجز للإجراءات التي تقوم بها المحكمة لدعم عمل تقني الهدف من هذه الورقة هو تقديم وصف  -7
 الدفاع في مجال التعاون.

7 

المنصوص عليها في والادعاء  الوسائل بيّ الدفاعلة والمساواة في من أجل احترام مبادئ المحاكمة العادو  -4
من الدول والمنظمات الدولية في الفعال الدفاع على التعاون حصول أفرقة نظام روما الأساسي، من الأهمية بمكان 

ظام روما من ن 22في المادة يرد ذكره ، على الرغم من أن الدفاع لم عيمكتب المدمثلما يفعل أنشطتها، القيام 
الدفاع في تنفيذ  ةفرقأدورا نشطا في مساعدة ويؤدي قلم المحكمة الأساسي باعتباره جهازا من أجهزة المحكمة. 

المتصلة المسجل دد مسؤوليات تحمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  41ومن ثم فإن القاعدة . اوبعثاته اعمله
تقديم الدعم والمساعدة والمعلومات لجميع ب"أخرى  أمورمن بيّ ، وفقا لهذا الحكم، يقوم المسجلو بحقوق الدفاع. 

 لون أمام المحكمة".                      محامي الدفاع الذين يمث  

سريعة من الدول على الردود هم الاتسالتعاون من الدول الأطراف ذا أهمية كبيرة في هذا الصدد، و ويعد  -2
ام الماضي، حثت جمعية الدول الأطراف في في العفالمحكمة في إجراءات سريعة وعادلة. التي تقدمها الطلبات 

مة درها المحكالتي تصطلبات اللى التعاون مع عالتعاون "الدول الأطراف المتعلق ب ICC-ASP / 12 / RES.3قرارها 
 ".أمام المحكمةالقضائية ان نزاهة الإجراءات الدفاع، وذلك لضم ةفرقأفي مصلحة 

في إطار المساعدة  عينيّالم اميّدفاع وعدد من المح فريق 44هناك الراهنة أمام المحكمة، قضايا اليوم، في الو  -2
 يتلقىالدفاع، أفرقة التواصل مع  يسيرلتو الدعم. مة قلم المحكحدات مختلف أقسام وو قدمت لهم  ن، الذيالقانونية

 التعاون.المعنية بذات الصلة مصالح قلم المحكمة أيضا إلى يرسلها و جميع الطلبات  اميالمحدعم قسم 

الدفاع في المجالات الرئيسية الثلاثة التالية التي تحتاج إلى المساعدة من الدول المحكمة أفرقة قلم ويساعد  -5
 الأطراف، والأطراف غير الحكومية والمنظمات الدولية:

إلى  منظيم سفرهتو ، مصاناتهحو  تهمامتيازاجملة أمور احترام بحيث يضمن من تيسير عمل الدفاع  ( أ)
في ، من أجل العبوراجتماعاتهم مع المسؤوليّ الحكومييّ، والتنسيق مع الدول يسير الدول المختتلفة، وت

زيارة و لحصول على المعلومات والوثائق، )أي طلبات ا وطلباتهم المتعددةلإجراءات المعمول بها، ل       حترام  ا
 أماكن محددة، ومقابلة الشهود، بما في ذلك الأشختاص المحتجزين(؛

طلبات الرسال إ، وكذلك توقيع اتفاقيات الإفراج المؤقتعلى تشجيع ال الاتصال مع الدول من أجل ( ب)
 ؛ختصصة في غياب مثل هذا الاتفاقالم

 .تهموحمايشهود الدفاع مثول  ييرمن أجل تس الاتصال مع الدول لطلب مساعدتها ( ج)

                                                 
7
إطار وم بها في يقالتحقيقات التي بيرسل طلبات التعاون إلى الدول التي تؤثر على الدفاع )أي فيما يتعلق قلم المحكمة رغم أن   

هذا الجانب لم تتم تغطيته في هذه الورقة ، فإن (هاوتجميد المساعدة القانونية وإحالة القرارات من الدوائر بشأن تحديد السلع والأصول
 الدفاع. أفرقةطلبات لا تهدف إلى مساعدة ن ا أبم
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 :المساعدة اتطلبتحقيقات الدفاع في الميدان و  -ألف 

مساعدة أ( ) منها ما يلي:أمور بجملة  المسجليقوم لمحكمة "اقلم لائحة ن ( )أ( م7) 779عملا بالمادة  -6
احتجاز الشختص الذي ن مكاو ، القضائية إلى المكان الإجراءاتيهم على السفر إلى المحكمة، و مساعدالمحاميّ و 

ضمان هذه المساعدة تشمل . و مختلف الأماكن التي يجرى فيها تحقيق ميدانيحق المساعدة القانونية، أو إلى ستي
 ".ذات الصلةاتفاق المقر وأحكام  اوحصاناتهامتيازات المحكمة  لحصانات المنصوص عليها في اتفاقمتيازات واالا

 :بواسطةتوفير هذه المساعدة في الممارسة بقوم المسجل ي -1

على و مصالح الدفاع في مختلف الاتفاقات المتفاوض عليها مع الدول والمنظمات الدولية. حماية ضمان  ( أ)
درجت أحكام محددة تتعلق بالتعاون مع الدفاع بشكل منتظم في اتفاقات مع الأمم    أ  قد فسبيل المثال، 

"عملية الأمم المتحدة في  في مذكرة التفاهم المبرمة مع و المتحدة ووكالاتها المتختصصة والشركاء الآخرين. 
دفاع في لى مكتب المدعي العام والعالأحكام سري ، على سبيل المثال، ت4172في عام  "كوت ديفوار

الأحكام درجت    أ  مجالات البحث عن المفقودين، ومقابلات الشهود والمحافظة على الأدلة المادية. و 
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار "نفسها في اتفاق تجري مناقشته حاليا مع 

 ؛"في مالي

 

ذات ستفادة من الامتيازات والحصانات بالا ميّمحاتسمح للإعداد الشهادة اللازمة بتوقيع المسجل و  ( ب)
من  45والمادة لائحة قلم المحكمة من  78وفقا للمادة  مل الفترة اللازمة لممارسة وظائفهخلاالصلة 

 اتفاقية المقر؛

القادمة إلا إذا تم الاتفاق على الدفاع بعثات بشأن شفوية التنسيق مع السلطات المختتصة عبر مذكرة و  )ج( 
لدفاع أثناء اطلب من السلطات الوطنية أيضا ضمان أمن وسلامة أفراد       قد ي  و يّ مع الدولة. ترتيب مع

 إقامتهم على أراضي الدولة.

توفير ترتيبات السفر الضرورية، مثل طلب تصريح أمني للأمم المتحدة، وطلب المساعدة من الأمم و  )د( 
جمهورية الكونغو تحقيق الاستقرار بعثة الأمم المتحدة لرحلات المتحدة )على سبيل المثال مع 

 .، وترتيب الحصول على تأشيرات للسفر إلى لاهاي أو الميدان، الخ(الديمقراطية

القاعدة الدفاع احترام القواعد المطبقة، وهي  ةفرقيجب على ألحصول على تعاون الدولة الطرف، ول -8
سجل تقديم المبإمكان و . وقواعد الإثباتالقواعد الإجرائية من  716أ( من نظام روما الأساسي والمادة -81-7

قلم بفريق دفاع اتصال عندما و الدفاع.  ةفرقأالطلبات المباشرة من تقبل الدول بشأن أي من الدفاع لأفرقة المشورة 
مع ، الدفاع الذي أعدهالطلب مع إحالة ، المعنيةبإعداد مذكرة شفوية إلى السلطات هذا الأخير يقوم  ،المحكمة
لغة ما سيتم استختدامه من بما في ذلك على وجه الخصوص  ،نظام روما الأساسيفي ام ذات الصلة الأحكمراعاة 

بالإضافة إلى ذلك، من أجل الحصول على تعاون دولة طرف، وفقا لأحكام الفصل و وقناة اتصال وأساس قانوني. 



21 29-A-311014 

ل     سج  المأيضا الغرفة أمر وقد ت. ستصدر حكما من الغرفةأن يالدفاع على من نظام روما الأساسي، قد يكون  9
 الدول أن تتعاون وفقا للأحكام المحددة في نظام روما الأساسي.من طلب يل

حالة تنفيذ هذه رسلت إليها طلبات لرصد              الدول التي أ  أيضا من خلال متابعة قلم المحكمة ساعد وي -9
ات طلبلط متابعة انش 85نيابة عن الدفاع وأجرى طلبا  77أحال قلم المحكمة ، 4172في عام فالطلبات. 

 .تالدفاع في جميع البلدان الحالا

 التفاقات المتعلقة بالإفراج عن أشخاص -باء 

)المادة الدائرة التمهيدية أمام الإفراج عنه مؤقتا أن يطلب لمحكمة، تسليم نفسه لبعد يمكن للشختص  -11
 67هذه الطلبات )المادة مثل في  الدوائر الابتدائية أيضا، وفي الواقع العملي نظرت ي(من نظام روما الأساس 61

 ( من نظام روما الأساسي(.77)

التي يوجد فة ومن الدولة                                التماس الملاحظات من الدولة المضي  بمن أجل اتخاذ قرار، تقوم الدائرة التمهيدية و  -11
 57 البندمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، و  2-779)المادة  هيسعى لإطلاق سراحو  هاأراضيالشختص على 

ة قادر ت ات وإبلاغ المحكمة عما إذا كانوز دعوة الدول إلى تقديم هذه الملاحظتجمن لائحة المحكمة(. وبالتالي، 
 على أراضيها. افيه أو متهم اوعلى استعداد لقبول مشتبه

وتوضيح بيان لبرام اتفاقات الإفراج المؤقت مع الدول الأطراف لإجهودا المحكمة وفي هذا الصدد، تبذل  -12
تعد اعتبارا من اليوم، و لأشختاص على أراضي الدولة. لمكن المالإفراج المؤقت الخاصة بيا الإدارية والقانونية القضا

 مثل هذا الاتفاق مع المحكمة.أبرمت بلجيكا الدولة الوحيدة التي 

 هتبرئته، أو لأسباب أخرى، ولا يمكنتمت شختص من المحكمة، إما لأنه الإفراج عن أيضا، في حالة و  -13
المحكمة مسؤولية تحديد الدولة التي ستقبل هذا ه تقع على عاتق نإالإقامة )أي لأسباب أمنية(، ف دة إلى بلدهالعو 

شروط التي يمكن أن بالتفصيل التوضح اتفاقات إبرام على أيضا قلم المحكمة الدول شجع ويالشختص في إقليمها. 
 يحدث في ظلها هذا الإفراج.

إلى تجنب الصعوبات ترمي المحكمة فإن طبيعة طوعية  وات ذالاتفاق أن توقيع مثل هذه على الرغم منو  -14
ستعدة لقبول أشختاص المدول الما يكفي من تمكن من إيجاد تلم التي  المحكمة الجنائية الدولية لروانداالتي واجهتها 

 .تهمتبرئتمت 

 تهموحماي شهود الدفاعثول م –جيم 

( من نظام روما الأساسي على أن الدول الأطراف 7) 92 المادةتنص الشهود، ب التعاون المتعلق حالة في -15
تقديم المساعدة في )ه( "تيسير مثول الأشختاص طواعية كشهود أو كختبراء أمام المحكمة"، وفي )ي( "حماية تقوم ب

 الدفاع والنيابة.الذين يدعوهم شهود الالمجني عليهم والشهود والمحافظة على الأدلة. "وهذا ينطبق أيضا على 

وحمايتهم، حيث شهود الدفاع لمعنية بمثول االجهة المحكمة هي لقلم التابعة  وحدة الضحايا والشهود وتعد -16
المعنية  قلم المحكمةمصالح ، بالتنسيق مع على حد سواء الدفاع ومكتب المدعي العام فريقمن ساعد كلا ت

 .بالتعاون
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مع الذي تم التفاوض عليه طوعي ال توطيّالإعادة نموذج اتفاق فإن الشهود، إعادة توطيّ وفيما يخص  -17
 الادعاء الدفاع.شهود يغطي كلا من الدول 
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 المرفق الرابع

 23خلال اجتماع الصلات غير الأساسية التي جرت المتعلقة بمناقشات عرض موجز لل
 سبتمبرأيلول/

يق خلال اجتماع الفر جرت التي صلات غير الأساسية سألة الالمتعلقة بمللمناقشات وجز معرض هذا  -1
 سبتمبر في مقر المحكمة الجنائية الدولية.أيلول/ 42بتاريخ العامل في لاهاي 

 )النرويج(، الاجتماع.ة أنيكن كرتنس لتعاون، السفير ة المعنية بار       الميس   تترأسوقد  -2

عتمد في الدورة الثانية         الذي ا   7التعاونبشأن  4172من قرار  1الفقرة إلى  ةر       الميس   تفي البداية، أشار  -3
المناقشات أفرقته العاملة، المكتب، من خلال يواصل لجمعية الدول الأطراف، حيث طلبت الجمعية أن عشرة 
وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في وقت مبكر من دورتها الثالثة  صلات غير الأساسيةالمسألة بشأن 

عام  التعاونعن للمكتب  في تقرير هالمشار إلي نطلق الموضوع            التي شكلت م  ناقشة المعشرة. وأشارت أيضا إلى 
4172. 

4 

في مجال  حكوماتهاممارسات على الفريق العامل إطلاع إلى لمشاركة االوفود رة         ت الميس  وفي هذا الصدد، دع -4
 .صلات غير الأساسيةال

الوفد عرضا قد قدم  تلف بيّ الدول،يخ سياسة صلات غير أساسيةتنفيذ بأن  لمملكة المتحدةإقرار اورغم  -5
 أشار إلى أن:حيث ، ممارسات حكومتهعن جزا مو 

على الأفراد الذين يخضعون لمذكرات توقيف وليس الصلات غير الأساسية لا تنطبق إلا على سياسة  )أ(
 الفردالتي يحمل دولة النع تلك الدولة من التعاون مع يم لاالصلات غير الأساسية تنفيذ سياسة و لدول. ا

 جنسيتها؛

الفرد يهدف إلى تشجيع فهو مبدأ افتراض براءة المتهم، سياسة الصلات غير الأساسية يذ لا يؤثر على تنفو  )ب(
 لتعاون مع المحكمة.إلقاء القبض على امذكرة محل 

أم لا، أوضح وفد المملكة المتحدة أن حكومته تطبق أربع فئات ة ضروريت الصلة ولتحديد ما إذا كان -6
 عامة هي:

عن وكذلك عند الوصول الدقيق للكلمة، مثل تقديم أوراق اعتماد السفراء الدبلوماسية بالمعنى  الصلات )أ(
أن تكون          لسفارة  لا يمكن من دون هذه الاجتماعات الدبلوماسية الأساسية و المغادرين. توديع السفراء 

 قادرة على العمل بفعالية.

                                                 
7
  ICC-ASP/12/Res.3 
4 ICC-ASP/12/36  75إلى  74الفقرات. 
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 لد أو دين.عدم احترام لأهل بعلى أنه ؤخذ غياب ممثل ي، حيث يمكن أن شرفيتمثيل الال )ب(

البلاد  رعية من رعايارفاه يمكن أن يتعرض ، مثل العمل القنصلي حيث العمل الدبلوماسي الأساسي )ج(
 للختطر؛

هارب مع الصلة  من شأن للمساعدة في تحقيق هدف أساسي، على سبيل المثال إذا كاننشاط حضور  )د(
 ساعد على تحقيق اتفاق سلام.ت

أشار كذلك إلى فقد التزام الدول الأطراف لدعم عمل المحكمة،  اعتباره وفدد المملكة المتحدة فيضع يوإذ  -7
في مثل و . ةضروريتكون الصلة ؤدي إلى صعوبات في تحديد متى تضوحا أقل و أحيانا بصورة  ةالمحددالفئات  أن

مع  عملية قد تكون هناك مشاوراتالهذه في و  ،كل حالة على حدةأساس  تعريف على الهذه الحالات، تم تحديد 
، باتخاذ القرار النهائي أحد وزراء الحكومةثم يقوم الدول الأطراف الأخرى، في محاولة للتوصل إلى موقف مشترك، 

 . وأضاف الوفد نفسه أن هذه السياسة تطبق على جميع موظفي الدولة، وليس السفراء فقط.الصلةدث أن تحقبل 

الأخرى والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص  وأشار الوفد أيضا إلى أن الممارسات التي تطبقها الدول -8
 بالصلات غير الأساسية.إطارا إضافيا للسياسات فيما يتعلق تقدم 

بالصلات لممارسات بشأن لعن تأييدها ها بعض أعربحيث  ،مناقشة بيّ الوفود عت  ِ تب  وبعد العرض،  -9
التي تطبقها مماثلة الممارسات  ل بطريقة    ِ تقاب  إنها  تقالعرض و الذي قدم الالوفد التي شرحها  غير الأساسية

التأثير النهائي الممكن لهذا النهج، مع أخذ العلاقة مع الدول في نظر على الالدول أيضا تم تشجيع . و احكوماته
 .الاعتباربعيّ  والأفراد

في هذا و . مسألة الصلات غير الأساسيةبشأن كيفية المضي قدما بشأن  اأعربت بعض الوفود عن قلقهو  -11
الفريق العامل "مواصلة من ، الذي طلبت فيه الجمعية ICC-ASP/12/RES.3قرار الإلى الإشارة  تمتالصدد، 

الهدف المنشود من بتعلق المقلق الأسئلة أخرى وعكست هذا الموضوع، دون مزيد من الدقة. بشأن المناقشات" 
أو تنفيذ ولايتها في ت ما إذا كانت المحكمة قد ساعدسألت عو  ،الصلات غير الأساسيةخلال اقتراح سياسات 

عدم وجود تعريف واضح لمصطلح "أساسي" إشكالية لبعض الوفود رح     َ قد ط  في غياب مثل هذه السياسة. و  هأعاقت
 أيضا.

من نظام روما الأساسي، فإن الالتزام  89من المادة  7كر أنه وفقا للفقرة                       وعلاوة على ذلك، فقد ذ   -11
شير أيضا                                                  ط عندما يكون شختص ما موجودا في إقليم دولة طرف. وأ  أي فرد يتحقق فقبإلقاء القبض على القانوني 

بعض  تلدول. ورألها تأثير ملزم على اليس  بشأن الصلات غير الأساسيةإلى أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 
فة إلى بالإضاو مناقشة الممارسات الإدارية للأمم المتحدة في هذا الصدد. للتطرق إلى سبب الوفود أنه لا يوجد 

كر       . وذ  الأساسيةغير الصلات مع سياسة تضارب يإذا كان مبدأ افتراض البراءة قد رح السؤال عما    ط   فقدذلك، 
إلقاء من وجه العدالة، وبالتالي المساهمة في ارب الهعزل تسعى إلى  الأساسيةغير تفادي الصلات أن سياسة 

 القبض على الشختص.

أن المسألة و ، بشأن الصلات غير الأساسيةأي قاعدة ملزمة تطلب  لا امن جهتها إلى أنهوأشارت المحكمة  -12
تشكل أداة سياسية  ت غير الأساسيةالصلاإلى أن  تتنفيذ أمر قضائي. وأشار تسير مهمة بقدر ما يمكن أن 
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كيفية تحديد ما هو بشأن  أنه سيكون قرارا سياديا لكل الدول  ةا تراه مناسبا، مضيفكم هاحرة في تنفيذ        الدول  
 اسي.أس

 التعاون.بالقرار المتعلق ها لأغراض أحد الوفود صياغة لفقرة تنفيذية للنظر فيواقترح  -13

أن الغرض من الاجتماع هو تبادل الخبرات العملية والسياسات التي تطبقها الدول إلى  ةر       الميس   تأشار و  -14
 تها في الاجتماعات المقبلة.جري مواصلة مناقشتالأطراف المختتلفة وأن مختلف الاقتراحات والشواغل التي أثيرت س
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 المرفق الخامس

 21-22تعزيز التعاون )بشأن بوينس آيرس لحلقة الدراسية المعقودة في لوجز معرض 
 (2214مايو أيار/

رفيعة حلقة دراسية  بوينس آيرس )جمهورية الأرجنتيّ(في  4172مايو أيار/ 47و 41يومي قدت    ع   -1
ة المعنية ر       الميس  المحكمة مع ها تالتي نظم الحلقةعقدت و الجنائية الدولية. المستوى بشأن تعزيز التعاون مع المحكمة 

وبدعم من النرويج وهولندا، بمن المفوضية الأوروبية و النرويج( وبرعاية ة أنكن رامبيرج كرتنس )التعاون، السفير ب
جنوبية أطراف في  يةدول أمريك 71كبار المسؤوليّ من حضرها  و  "بالاسيو سان مارتن"جمهورية الأرجنتيّ، في 

، شيلي، و بيرو، و بوليفيا، و البرازيلو ، باراغواي، و وروغوايالأالإكوادور، ، و الأرجنتيّ: هي نظام روما الأساسي
أشار وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الأرجنتيّ، السيد هيكتور و . كولومبيا، و فنزويلا البوليفاريةجمهورية و 

، وأن الدولدون دعم من تبلغ مستواها الحالي من التوطيد  ه لم يكن للمحكمة أنأن في كلمته الافتتاحية، تيمرمان
 أساسي في تمكيّ هذه الأخيرة من أداء ولايتها.أمر هذا التعاون من قبل الدول مع المحكمة 

يا سيلفضم المشاركون في الحلقة الدراسية قاضية المحكمة الجنائية الدولية السيدة ، دولممثلي بالإضافة إلى و  -2
التعاون، ة المعنية بالميسر ؛ و لمحكمة الجنائية الدولية، السيد هيرمان فون هيبلامسجل ؛ و فرنانديز دي غورميندي

عن  يّممثل؛ و لوكاس فان هورن-انممثل هولندا لدى المحكمة الجنائية الدولية، السفير ية أنكن كرتنس؛ و السفير 
الحلقة ة ومكتب المدعي العام. ومن بيّ المشاركيّ الآخرين في الأمانة العامة لجمعية الدول الأطراف، وقلم المحكم

والدكتورة سوزانا رويز سيروتي )الأرجنتيّ(، تقصي الحقائق السفيرة الإنسانية لالدولية لجنة الأعضاء الدراسية 
، لإنسانالأمريكية لحقوق اكمة المحعن  ة)أوروغواي(، وكذلك ممثلكوروخو هوغو  عقيد )شيلي( والجانيت إيريغوين 
 .فابريغاماريانا كليمنتي 

الدولية لجنة الممثلون عن المحكمة والدول المشاركة، وممثلون عن الحلقة الدراسية ختتلفة من المدورات        قد م للو  -3
عن بعد العروض التمهيدية، قدمت الوفود عروضا و كمة الأمريكية لحقوق الإنسان. المحو الإنسانية لتقصي الحقائق 

 .الحلقة الدراسية، الذي من شأنه أن يوفر أساسا لاستنتاجات جلسةل كلدد المحوضوع الم

المحكمة وأهمية تحقيق بفيما يتعلق بالحاجة إلى الدعم السياسي، تم التأكيد على درجة عالية من الالتزام و  -4
وى لوحظ أن الدول يمكن أن تعزز هذا الدعم على المستو عالمية وذلك لتعزيز سلطات المحكمة في المنطقة. ال

، من بيّ واتحاد دول أمريكا الجنوبية الإقليمي من خلال منظمة الدول الأمريكية، والسوق المشتركة للجنوب
مستمر وأن هناك حاجة إلى اتصالات أوثق بيّ المحكمة ودول المنطقة، وذلك بهدف الحفاظ على حوار  أخرى،

أخيرا، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون و  ، وتبادل الاهتمامات وتحقيق قدر أكبر من التفاهم المتبادل.أكثر
 الصادرة عن المحكمة.إلقاء القبض بشأن تنفيذ مذكرات 

من كما يجوز للمحكمة أن تطلب فمسألة متبادلة. ه تعاون الدول مع المحكمة، لوحظ أنبوفيما يتعلق  -5
لمساعدة في ادعي العام، هذه الأخيرة قد تطلب من المحكمة، وخاصة مكتب المفإن الدول الأطراف التعاون، 

( من 71) 92نص عليه المادة تلجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، كما المتعلقة باالإجراءات القانونية إعمال 
 نظام روما الأساسي.
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ت امدى توافقها مع اتفاق تمن حيث حماية الشهود، قدمت الدول المشاركة برامجها الخاصة، وناقشو  -6
على        وا تفق تم تناول أهمية تعزيز القدرات الوطنية لحماية الشهود. و لمحكمة. اتي أبرمت مع ال إعادة توطيّ الشهود

شكال الدعم أمن   إضافياأن المحكمة تحتاج إلى مزيد من اتفاقيات إعادة التوطيّ، وتمثل هذه الاتفاقات شكلا
 السياسي لعمل المحكمة.

 هوتجميد الأصول، لوحظ أنإلقاء القبض ذكرات لقة بمالمتعوفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية للمحكمة  -7
تم ؛ ولذلك فعالالو  سريعبتنفيذها الكل دول المنطقة لديها قوانيّ تسمح   تلدول، ولكن ليسلواجب ملزم 

عول على مساعدة تالتشريعات اللازمة، حيثما كان ذلك مناسبا. ولوحظ كذلك أن الدول يمكن أن سن ع يشجت
 ، إذا لزم الأمر.المحكمة في هذا الصدد

، تم تحديد نموذجيّ بيّ الدول في المنطقة، بما في التعاونلضمان وطنية تشريعات الجلسة المتعلقة بسن في و  -8
اعتماد تشريعات محددة  من جهةف: على حد سواء قيد المناقشةتلك الموجودة ذلك التشريعات المعمول بها و 

عام فيما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها في  تنفيذي يعللتعاون كجزء من تشر نص من جهة أخرى، و للتعاون، 
 نظام روما الأساسي.

7 

سبع من الدول الأطراف التسع المشاركة في ا الذي وقعته وحصاناتهاتفاق امتيازات المحكمة ص وفيما يخ -9
الأحيان في حالات  قق في كثير من   تح  بما أن المحكمة تم التأكيد على أهمية التصديق عليه، فقد ، الحلقة الدراسية 

 يبقى الخلاف.و  نزاعاتالتنتهي العنف خلال النزاعات، أو عندما 

إمكانية استختدام آليات خارجية لدعم متطلبات التعاون مع المحكمة خلال جلسة النظر في نوقشت وقد  -11
التدخل مجال العدالة في الاستجابة السريعة مبادرة تقصي الحقائق و للإنسانية االدولية بها للجنة يمكن الكيفية التي 

لا يمكن فيها للتحقيق في الأفعال التي تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، لا سيما في الحالات التي 
 تحقيق نتيجة الظروف المحلية.اللمحكمة ل

النظام الأساسي يمنح الأولوية بما أن واجب التعاون، أشير إلى أنه، و وفيما يخص العلاقة بيّ مبدأ التكامل  -11
في المقام تقع عليها هي المسؤولية إن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، فعلى لاحقة المدول الأعضاء في لل

ضع و لدول ه ينبغي للهذه الغاية، لوحظ أنو مثل هذه الجرائم. على لاحقة المالأول لاتخاذ إجراءات للتحقيق و 
 .هي بالذات هالتعاون، ليس فقط مع المحكمة ولكن أيضا بيّ محاكملآليات 

في إطار الموضوع الانتباه إلى برنامج التعويضات تم لفت ، المجني عليهمتعويض الجلسة المتعلقة بوأخيرا، في  -12
للمجني  شاملالتعويض المنظومة البلدان الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، فضلا عن تجربة دول المنطقة في 

 .عليهم

المزيد من الاتصال المباشر مع المحكمة من خلال وجود لرغبة في اقة الدراسية لالح، أكدت افي استنتاجاتهو  -13
أكدت الدول المشاركة مستوى عال من الالتزام والدعم السياسي للمحكمة وذكرت و هذا النوع من الاجتماعات. 

 أنها ستنظر في إمكانية توسيع أشكال التعاون مع المحكمة، لا سيما من خلال الاتفاقات الطوعية.

                                                 
7
برلمانيون "كومية الحنظمة غير المأعدتها  فت الانتباه إلى توفر القوانيّ النموذجية على التعاون مع المحكمةتم لنقطة، بخصوص هذه ال  

 ."من أجل عمل عالمي
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 ادسالمرفق الس

 هيوليتموز/ 4-3تعزيز التعاون )بشأن أكرا لحلقة الدراسية المعقودة في لموجز عرض 
2214) 

رفيعة المستوى لتعزيز التعاون بيّ المحكمة الجنائية حلقة دراسية ، 4172 هيوليتموز/ 2و 2يومي  تقد   ع   -7
 ون رفيعو ن آخر و ومسؤولوميون حك نو ممثلوأجرى الدولية والدول الأطراف في نظام روما الأساسي في أكرا، غانا. 

 غانا،و  غامبيا،و  سيراليون،، و جمهورية تنزانيا المتحدة، و بوتسوانا، و أنغولاهي  فريقيةإبلدان  ةتوى من تسعالمس
، مناقشات ؤهاالمحكمة الجنائية الدولية وخبرا ووكذلك النرويج وهولندا ومسؤول ، يجيريا،نو  موزمبيق،و  ليبيريا،و 

بيّ المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف، مع التركيز على حماية الشهود والتحقيقات. التعاون بشأن معمقة 
تعزيز قدرات الدول الكفيلة بوأبرزت الندوة أهمية التعاون القضائي وطنيا وإقليميا ومع المحكمة، واستكشاف السبل 

 في هذا الصدد.

فتتاح لاسانجي ماسينونو موناغينغ  ةالمحكمة، القاضيالنائب الأول لرئيس الكلمة الرئيسية التي ألقتها في و  -4
السلطات  بموجبهالذي تعمل  لى مفهوم التكاملإأساسا يستند نظام روما الأساسي ن إ" قالت:الحلقة الدراسية 

المتمثل في إنهاء الإفلات من العقاب نفسه القضائية الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية على حد سواء نحو الهدف 
تعزيز قدرة الدولة على التعاون بشكل فعال مع المحكمة فإن البشرية. وبالتالي، تشغل بال أخطر الجرائم التي  على

والمحاكمة على الجرائم  ترجم أيضا إلى تحسيّ قدرة السلطات الوطنية للتحقيق                                  الجنائية الدولية في كثير من الحالات ي  
 روما الأساسي".الواردة في نظام 

: لقةلحفي الدولة المضيفة أبووغ، ممثلة ل-أبياهبرو ماريتا السيدة العدل،  ةوزير و  ةالغانيلعام النائب اوقالت  -2
الهامة عمقة بشأن بعض من أهم القضايا المناقشات من المتهدف إلى تحفيز مستوى عال إن هذه الحلقة الدراسية "

ما يتعلق بحماية الشهود وكذلك العلاقة بيّ ذات الصلة بالتعاون بيّ المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف في
الدول الأعضاء الالتزام بالتنفيذ الكامل للتشريعات المعتمدة في ويتوقع من  لتعاون الدولي.بناء القدرات الوطنية وا

 أقرب وقت ممكن".

على إلقاء القبض على تعاون الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك  في جميع أنشطتهااعتمدت المحكمة و  -2
استقبال المحكمة، و بها تقضي ، وتنفيذ أحكام السجن التي هاوتجميدالأصول ومصادرة  هموتسليمالمشتبه فيهم 

المحكمة ترتيبات أو اتفاقات لتقديم مثل هذا وقد تبرم شهود. إعادة توطيّ الالمعتقليّ بعد الإفراج عنهم مؤقتا، أو 
تطلبات المحتياجات و للاالأطراف المتبادل بيّ المحكمة والدول الفهم يعتمد التعاون الناجح أيضا على و التعاون. 

 تتعلق بقضايا التعاون ذات الصلة.التي 

لتعاون بيّ المحكمة ة المعنية بار                          بالتعاون الوثيق مع الميس  النشاط هذا الجنائية الدولية وقد نظمت المحكمة  -5
وحظي بتمويل من المحكمة الجنائية الدولية لدى دا والممثل الدائم لهولنفي هولندا السفير النرويجي ، و والولايات

 المفوضية الأوروبية وحكومات هولندا والنرويج، وبدعم من حكومة غانا.
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 حماية الشهود -ألف 

المحكمة، والتحديات التي موقع حماية الشهود في  مثمرة للآراء بشأن:متميزة و المشاركون تبادلات أجرى  -6
، بإعادة التوطيّوالصندوق الخاص إعادة التوطيّ ن حماية الشهود واتفاقات تواجهها الدول والمحكمة في ضما

شهود حماية كل من في الرئيسية  تهاسؤوليبمقرار المحكمة، مع الإوشددت وطنية للحماية. الوالدور التكميلي للنظم 
إعادة وقيع اتفاقيات الادعاء والدفاع، على الأهمية البالغة لتعاون الدول الأطراف في هذا المجال، من خلال ت

حماية عن  4172في عام الحلقتيّ المعقودتيّ لاحظت المحكمة بارتياح أنه منذ و أو أي ترتيبات خاصة. التوطيّ 
حماية الشهود مع الدول ات عدد اتفاقارتفع في أروشا، جمهورية تنزانيا المتحدة، و الشهود في داكار، السنغال، 

الملاذ هي دول أخرى في الشهود ت إعادة توطيّ ع ذلك، حتى لو كان. ومةإلى خمسواحد إلى الأفريقية من 
تم التأكيد على أن العدد الحالي من و . إعادة التوطيّالمحكمة تواجه ضغطا على قدرتها على فإن الأخير، 

 قدرةويسمح وجود الدول الأطراف في جميع المناطق لتعزيز القدرات. اتصلت بوأن المحكمة  اكافيليس  الاتفاقات 
التكاليف الإنسانية أيضا من بمتطلبات السلامة الصارمة، تقلل بينما تفي إيجاد الحلول التي، بإقليمية واسعة أيضا 

 .لازمةالشهود وأسرهم إعادة توطيّ  كونما تثقافية عنداللغوية و البيئة اللمسافة الجغرافية وتغيير المترتبة عن ا

أن حتى مع إدراك . ولكن، مؤخراجرى ا عالميكان تطورا أن تركيز حماية الشهود  وأوضحت المحكمة أيضا  -1
عما معرفة كبيرة جمع د تم الآن من الصفر. وقإلى أن تبدأ ليست هناك حاجة فالظروف والنظم القانونية تختلف، 

مسؤوليات وعمل وتم عرض . بل ويجب ذلك ،هذه المعرفةتقاسم ، ويمكن جرى على ما يرام وما لم يجر كذلك
على المحك لعملية الذين اكتسبوا فهما أفضل للقضايا ا الشهود داخل المحكمة بوضوح إلى المشاركيّوحدات حماية 

تعليقات عن الحالات المحكمة من جهتها من الحصول على وتمكنت لتعاون من المحكمة. رفع إليهم طلب ل   ي  عندما 
 .والحاجات الخاصة بالبلدان فرادى

، يمكن للمحكمة أن تساعد في نقل الخبرات إلى السلطات إعادة التوطيّات من خلال إبرام اتفاقو  -8
يمكن لهذه المساعدة أيضا تعزيز القدرات الوطنية لحماية الشهود بشكل عام. و الوطنية في مجال حماية الشهود. 

ا دول أن الزيادة في الجرائم الخطيرة عبر الحدود، فضلا عن الدور الحاسم للشهود فيمالعدد كبير من ممثلي وأوضع 
إعادة كون وجود قدرات ومن ثم قد ي. هودمزيد من الجبذل تقتضي يتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية الناجحة، 

في ضمان التعاون الثنائي والإقليمي أمرا هاما جدا في هذا المجال في عدد أكبر من البلدان  ةراسختة ومحسنتوطيّ 
 .جميع الجرائم الخطيرةعلى اكمة المحالفعال للتحقيق و 

 التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يسيرتنفيذ التشريعات لت -باء 

تنفيذية لتيسير التعاون التشريعات الستاذ أولمبيا بيكو، من جامعة نوتنغهام، جلسة تفاعلية بعنوان "قدم الأ -9
لتحديات التي الوطنية واالتنفيذية التشريعات من غرض الناقش الأستاذ بيكو و مع المحكمة الجنائية الدولية". 

الدول  ا تتختذهتيال لنهجماذج القائمة المتاحة، ومقارنة اتنفيذ، ومصادر الوثائق، والنالتواجهها الدول عند 
الأدوات مشروع التي كانت جزءا من  عات التنفيذ الوطنيةباستختدام المعلومات المستقاة من قاعدة بيانات تشري

 .التي تم التكليف بإنجازها مؤخرا بيانات المساعدة القضائية ، وقاعدةلمحكمة الجنائية الدوليةلالقانونية 
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 التفاقات الطوعية -جيم 

اء بيّ الدول الأطراف                                                   بفضل شكلها التفاعلي، الفرصة لإجراء حوار مفتوح وبن  أتاحت الحلقة الدراسية،  -71
الشهود إعادة توطيّ ن الدخول في اتفاقات طوعية مع المحكمة بشأعن المشاركة والمحكمة بشأن الآثار المترتبة 

هذه قد خلقت و . الذي تمت تبرئتهم اتفاقات الإفراج المؤقت والإفراج عن الأشختاصو واتفاقات التنفيذ، 
بعيّ الاعتبار خصوصيات كل دولة من الدول وأنظمتها القانونية، ولكن قرار قبول أخذ  الاتفاقيات إطارا

 في كل حالة. لموافقةيخضع لأشختاص معينيّ بموجب هذه الاتفاقيات 

 يمكن المضي بالتعاون قدما كيف  -دال 

زيد من القيام بمإلى المحكمة والدول الأطراف من أجل رفع ناقش المشاركون التوصيات التي يمكن أن ت -77
الشبكات  وضعو  الشهودبإعادة توطيّ المتعلقة التعاون. وشملت القضايا التي تمت مناقشتها: الاتفاقات والترتيبات 

الوطنية، وبناء القدرات في قطاع العدالة، وتنفيذ التشريعات، فضلا عن جهات التنسيق ، وتحديد تعزيزهاو  الإقليمية
 بيّ الدول الأطراف والمحكمة. تواصللل تحسيّ الروتينيال

من مزيد من التواصل وجود في رغبة قوية عن خلال المناقشات، أعرب المشاركون من الدول الأفريقية و  -74
تزامات الالدمت هذه الملاحظات فيما يتعلق ب                                     وثيقة بيّ التكامل والتعاون مرارا. وق  العلاقة رار بالالإقتم و المحكمة. 

من نظام روما الأساسي، فضلا عن المسائل المتعلقة بالاتفاقات والترتيبات التاسع ينة في الباب              التعاون المب  ب
، لقة الدراسيةكن للشبكة التي تم إنشاؤها في الحيمو . بناء القدرات بطريقة مستدامةلا بد أيضا من الطوعية. وكان 

على حد  الدول والمحكمة، وبيّ الدول في القارة الأفريقيةبيّ التعاون تحقيق مزيد من دم أن تخحسب الاقتضاء، 
 .سواء

______________________ 


